
  العھد الدولي الخاصالحقوق القانونیة والمدنیة والسیاسیة في 

. لجمیع الشعوب حق تقریر مصیرھا بنفسھا:((من ھذا الإعلان على مایأتي) ١(من المادة ) ١(نصت الفقرة   
وھى بمقتضى ھذا الحق حرة في تقریر مركزھا السیاسي وحرة في السعي لتحقیق نمائھا الاقتصادي والاجتماعي 

لجمیع الشعوب، سعیا وراء أھدافھا الخاصة، التصرف :((المادة ذاتھا على مایأتيمن ) ٢(، أما الفقرة )).والثقافي
الحر بثرواتھا ومواردھا الطبیعیة دونما إخلال بأیة التزامات منبثقة عن مقتضیات التعاون الاقتصادي الدولي 

شعب من أسباب عیشھ  ولا یجوز في أیة حال حرمان أي. القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي
على الدول الأطراف في ھذا العھد، بما فیھا :((من المادة المذكورة على مایأتي) ٣(،ونصت الفقرة ))الخاصة

الدول التي تقع على عاتقھا مسئولیة إدارة الأقالیم غیر المتمتعة بالحكم الذاتي والأقالیم المشمولة بالوصایة، أن 
  ))..وأن تحترم ھذا الحق، وفقا لأحكام میثاق الأمم المتحدةتعمل على تحقیق حق تقریر المصیر 

رة     ت الفق ا نص ادة ) ١(كم ن الم أتي) ٢(م ى مای لان عل ذا الإع ن ھ د :((م ذا العھ ي ھ رف ف ة ط ل دول د ك تتعھ
ي  داخلین ف ا وال ي إقلیمھ ودین ف راد الموج ع الأف وق لجمی ذه الحق ة ھ ھ، وبكفال ا فی رف بھ وق المعت احترام الحق ب

ر سیاسي، ولایتھ یا أو غی رأي سیاس دین، أو ال ا، دون أي تمییز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو ال
رة ))أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غیر ذلك من الأسباب ادة ) ٢(،ونصت الفق من الم

أتي ى مای ذكورة عل د، إذا:((الم ذا العھ ي ھ ة طرف ف ل دول د ك ریعیة  تتعھ ر التش ریعیة أو غی دابیرھا التش ت ت كان
القائمة لا تكفل فعلا إعمال الحقوق المعترف بھا في ھذا العھد، بأن تتخذ، طبقا لإجراءاتھا الدستوریة ولأحكام ھذا 

ر تشریعیة دابیر تشریعیة أو غی ال من ت ذا الإعم روریا لھ ون ض ا یك د، م رة )).العھ ت الفق ادة ) ٣(،ونص من الم
د:((على مایأتيالمذكورة  ذا العھ ي ھ تظلم لأي شخص ) أ:(تتعھد كل دولة طرف ف ال لل وفیر سبیل فع ل ت أن تكف ب

اك عن أشخاص یتصرفون بصفتھم  و صدر الانتھ ى ل د، حت ذا العھ ي ھ انتھكت حقوقھ أو حریاتھ المعترف بھا ف
ھاكھا سلطة قضائیة أو إداریة بأن تكفل لكل متظلم على ھذا النحو أن تبت في الحقوق التي یدعى انت) ب(الرسمیة،

تظلم  ات ال أن تنمى إمكانی انوني، وب ة الق أو تشریعیة مختصة، أو أیة سلطة مختصة أخرى ینص علیھا نظام الدول
 ))..بأن تكفل قیام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لمصالح المتظلمین) ج(القضائي،

الدول الأطراف في ھذا العھد بكفالة تساوى الرجال والنساء في حق تتعھد :((فقد نصت على مایأتي) ٣(المادة أما 
 .))التمتع بجمیع الحقوق المدنیة والسیاسیة المنصوص علیھا في ھذا العھد

رة  ت الفق د نص ادة ) ١(وق ن الم أتي) ٤(م ى مای ة، :((عل اة الأم دد حی ي تتھ تثنائیة الت وارئ الاس الات الط ي ح ف
وز لل میا، یج ع، والمعلن قیامھا رس ا الوض ي یتطلبھ ي أضیق الحدود الت د أن تتخذ، ف ذا العھ ي ھ دول الأطراف ف

تدابیر لا تتقید بالالتزامات المترتبة علیھا بمقتضى ھذا العھد، شریطة عدم منافاة ھذه التدابیر للالتزامات الأخرى 
د رره الوحی ون مب ز یك ى تمیی ا عل دولي وعدم انطوائھ انون ال ا بمقتضى الق ة علیھ ون أو  المترتب و العرق أو الل ھ

  .))الجنس أو اللغة أو الدین أو الأصل الاجتماعي
رة  ت الفق ا نص ادة ) ١(كم ن الم أتي) ٦(م ى مای ل إنسانا:((عل اة حق ملازم لك ي الحی انون أن . لحق ف ى الق وعل

رة )).ولا یجوز حرمان أحد من حیاتھ تعسفا. یحمى ھذا الحق ت الفق ى ) ٢(،ونص ا عل ادة ذاتھ أتيمن الم لا :((مای
ا  ورة وفق رائم خط د الج ى أش زاء عل ة إلا ج ذه العقوب م بھ دام، أن یحك ة الإع غ عقوب م تل ي ل دان الت ي البل وز ف یج
ة  ادة الجماعی ة الإب ع جریم ة من د ولاتفاقی ذا العھ ام ھ الف لأحك ر المخ ة وغی اب الجریم ت ارتك ذ وق للتشریع الناف

ة. والمعاقبة علیھا ذه العقوب ق ھ وز تطبی ة ولا یج ة مختص ائي صادر عن محكم م نھ ت )).إلا بمقتضى حك ،ونص
ة، :((من المادة المذكورة على مایأتي) ٣(الفقرة  ادة الجماعی ة من جرائم الإب اة جریم حین یكون الحرمان من الحی

ى  ھا عل ى نفس د أن تعف یكون من المفھوم بداھة أنھ لیس في ھذه المادة أي نص یجیز لأیة دولة طرف في ھذا العھ
ة ة  أی ة والمعاقب ادة الجماعی ة الإب ع جریم ة من ام اتفاقی ى أحك ا بمقتض ا علیھ ون مترتب زام یك ن أي الت ورة م ص

لأي شخص حكم علیھ بالإعدام حق التماس العفو الخاص أو :((من تلك المادة  على مایأتي) ٤(الفقرة ،أما ))علیھا
ة دال العقوب دا. إب و الخاص أو إب ام أو العف و الع نح العف وز م ع الحالاتویج ي جمی ة الإعدام ف ت )).ل عقوب ،ونص

ة :((من تلك المادة على مایأتي) ٥(الفقرة  ا أشخاص دون الثامن ى جرائم ارتكبھ لا یجوز الحكم بعقوبة الإعدام عل
ة بالحوامل ذه العقوب ذ ھ رة ))عشرة من العمر، ولا تنفی ا الفق أتي) ٦(،أم ى مای ادة عل ك الم ذه :((من تل ي ھ یس ف ل

  .))م یجوز التذرع بھ لتأخیر أو منع إلغاء عقوبة الإعدام من قبل أیة دولة طرف في ھذا العھدالمادة أي حك
ا  ادةأم أتي) ٧ ( الم ى مای ت عل د نص یة أو :((فق ة القاس ة أو العقوب ذیب ولا للمعامل د للتع اع أح وز إخض لا یج

ى أحد دون وعلى وجھ الخصوص، لا یجوز إجراء أیة تجرب. اللاإنسانیة أو الحاطة بالكرامة ة عل ة أو علمی ة طبی
 .))رضاه الحر

ادةمن ) ١(الفقرة أما  أتي) ٨( الم ى مای ت عل د نص الرقیق :((فق رق والاتجار ب وز استرقاق أحد، ویحظر ال لا یج
رة ))بجمیع صورھما ادة )٢(، ونصت الفق ك الم ى أن  من تل ة((:عل د للعبودی وز إخضاع أح ت )).لا یج ، وونص

 )).لا یجوز إكراه أحد على السخرة أو العمل الإلزامي :((المادة على مایأتي من ھذه ) ٣(الفقرة 



ن ) ١(الفقرة ونصت ادةم أتي) ٩( الم ى مای ھ:((عل ى شخص ان عل ى الأم ة وف ي الحری رد حق ف ل ف وز . لك ولا یج
ا . توقیف أحد أو اعتقالھ تعسفا انون وطبق ا الق نص علیھ ھ إلا لأسباب ی ان أحد من حریت وز حرم للإجراء ولا یج

ذا :((من تلك المادة على مایأتي ) ٢(، ونصت الفقرة )).المقرر فیھ ھ بأسباب ھ تم توقیف یتوجب إبلاغ أي شخص ی
ى أن ) ٣(، ونصت الفقرة )).التوقیف لدى وقوعھ كما یتوجب إبلاغھ سریعا بأیة تھمة توجھ إلیھ من ھذه المادة عل

ة، سریعا:(( ة جزائی ل بتھم وف أو المعتق دم الموق ا مباشرة یق ولین قانون وظفین المخ د الم د القضاة أو أح ى أح ، إل
ھ رج عن ة أو أن یف ة معقول لال مھل اكم خ ھ أن یح ن حق ون م ائیة، ویك ائف قض از . وظ ون احتج وز أن یك ولا یج

ة  الأشخاص الذین ینتظرون المحاكمة ھو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعلیق الإفراج عنھم على ضمانات لكفال
د الاقتضاءحضورھ ، )).م المحاكمة في أیة مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائیة، ولكفالة تنفیذ الحكم عن

ى :((من تلك المادة على أن ) ٤(ونصت الفقرة  وع إل ال حق الرج التوقیف أو الاعتق لكل شخص حرم من حریتھ ب
ا أمر ب ھ، وت ة اعتقال ي قانونی اء ف ة دون إبط ذه المحكم ل ھ ي تفص ة لك ر محكم ال غی ان الاعتق ھ إذا ك لإفراج عن

انوني :((مایأتيمن تلك المادة على ) ٥(، ونصت الفقرة ))قانوني ر ق ال غی لكل شخص كان ضحیة توقیف أو اعتق
 ))..حق في الحصول على تعویض

تحترم یعامل جمیع المحرومین من حریتھم معاملة إنسانیة، :((على مایأتي) ١٠( المادةمن ) ١(الفقرة نصتكما     
اني خص الإنس ي الش یلة ف ة الأص االفقرة ))الكرام ن ) ٢(،أم أتيالمادةم ى مای ت عل د نص ا فق ل ) أ:((ذاتھ یفص

ع  ق م الأشخاص المتھمون عن الأشخاص المدانین، إلا في ظروف استثنائیة، ویكونون محل معاملة على حدة تتف
الغی) ب(كونھم أشخاصا غیر مدانین، ى القضاء . نیفصل المتھمون الأحداث عن الب ة إل ویحالون بالسرعة الممكن

أتيالمادةمن ) ٣(،ونصت الفقرة )).للفصل في قضایاھم ى مای ذكر عل ب أن یراعى نظام السجون :((السالفة ال یج
ذنبون الأحداث . معاملة المسجونین معاملة یكون ھدفھا الأساسي إصلاحھم وإعادة تأھیلھم الاجتماعي ویفصل الم

 .))معاملة تتفق مع سنھم ومركزھم القانونيعن البالغین ویعاملون 
 ))..لا یجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي:((على أن ) ١١(المادة ونصت 

أتي) ١٢(المادة من ) ١(في حین أن الفقرة     ى مای یم :((فقد نصت عل انوني داخل إقل و ق ى نح رد یوجد عل لكل ف
ھ  ل فی ة التنق ق حری ا ح ة م ھدول ان إقامت ار مك ة اختی رة )).وحری ا الفق ن ) ٢(، أم ادة م ى الم ت عل د نص ا فق ذاتھ

أتي ده:((مای ك بل ي ذل ا ف د، بم ادرة أي بل ة مغ رد حری ل ف رة ))لك ت الفق ن ) ٣(، ونص ادة م ى الم ذكورة عل الم
انون، لا یجوز تقیید الحقوق المذكورة أعلاه :((مایأتي ا الق نص علیھ ي ی ك الت ر تل ود غی ة قی ون ضروریة بأی وتك

ون  اتھم، وتك رین وحری وق الآخ ة أو حق ة أو الآداب العام حة العام ام أو الص ام الع ومي أو النظ ن الق ة الأم لحمای
د ذا العھ ي ھ ا ف رف بھ رى المعت وق الأخ ع الحق یة م رة )).متمش اءت الفق ى ) ٤(، وج النص عل ادة ب ك الم ن تل م

 .))إلى بلدهلا یجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول :((مایأتي
د :((على مایأتي )١٣(المادة ونصت  ذا العھ ي ھ لا یجوز إبعاد الأجنبي المقیم بصفة قانونیة في إقلیم دولة طرف ف

إلا تنفیذا لقرار اتخذ وفقا للقانون، وبعد تمكینھ، ما لم تحتم دواعي الأمن القومي خلاف ذلك، من عرض الأسباب 
ذلك، ومن  المؤیدة لعدم إبعاده ومن عرض قضیتھ على نھم خصیصا ل ھ أو تعی ى من تعین ة أو عل السلطة المختص

 .))توكیل من یمثلھ أمامھا أو أمامھم
ام القضاء:((فقد نصت على مایأتي) ١٤(المادة من ) ١(الفقرة أما      واء أم رد، . الناس جمیعا س ومن حق كل ف

ھ ف ھ والتزامات ون قضیتھ محل لدى الفصل في أیة تھمة جزائیة توجھ إلیھ أو في حقوق ة، أن تك وى مدنی ة دع ي أی
ویجوز منع الصحافة والجمھور . نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حیادیة، منشأة بحكم القانون

ع  ي مجتم ومي ف ن الق ام أو الأم ام الع ة أو النظ دواعي الآداب العام ھا ل ا أو بعض ة كلھ ور المحاكم ن حض م
ة الحی یات حرم ي، أو لمقتض ة دیمقراط ا المحكم ي تراھ دود الت ى الح ي أدن دعوى، أو ف راف ال ة لأط اة الخاص

ي  م ف ة، إلا أن أي حك ضروریة حین یكون من شأن العلنیة في بعض الظروف الاستثنائیة أن تخل بمصلحة العدال
قضیة جزائیة أو دعوى مدنیة یجب أن یصدر بصورة علنیة، إلا إذا كان الأمر یتصل بأحداث تقتضي مصلحتھم 

رة ،ونصت ))ف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلافات بین زوجین أو تتعلق بالوصایة على أطفالخلا من ) ٢(الفق
ادة  ا الم أتيذاتھ ى مای رم :((عل ھ الج ت علی ى أن یثب ا إل ر بریئ ة أن یعتب اب جریم تھم بارتك ل م ق ك ن ح م

ي قضیتھ، لكل متھم :((على مایأتيالمذكورة المادة من ) ٣(الفقرة ،ونصت ))قانونا بجریمة أن یتمتع أثناء النظر ف
ة ) أ(:وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنیا التالیة ا، بطبیع ة یفھمھ أن یتم إعلامھ سریعا وبالتفصیل، وفى لغ

ھ وللاتصال بمحام ) ب(التھمة الموجھة إلیھ وأسبابھا، داد دفاع ھ لإع ا یكفی أن یعطى من الوقت ومن التسھیلات م
اره ب ھ،یخت ھ،) ج(نفس رر ل أخیر لا مب اكم دون ت ھ أو ) د(أن یح ھ بشخص ن نفس دافع ع وریا وأن ی اكم حض أن یح

زوده  ھ، وأن ت دافع عن ھ من ی م یكن ل ھ إذا ل دافع عن ود من ی ي وج ھ ف بواسطة محام من اختیاره، وأن یخطر بحق
ان لا المحكمة حكما، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحام یدافع عنھ، دون تحم ك إذا ك ى ذل ھ أجرا عل یل

ذا الأجر، دفع ھ ة ل ـ(یملك الوسائل الكافی ى ) ھ ره، وأن یحصل عل ل غی ھ أو من قب ام، بنفس ھود الاتھ اقش ش أن ین
ام، ان إذا ) د(الموافقة على استدعاء شھود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شھود الاتھ ا بترجم زود مجان أن ی

تكلم ال م أو لا ی ان لا یفھ ة،ك ي المحكم تخدمة ف ة المس راف ) ز(لغ ى الاعت ھ أو عل د نفس ھادة ض ى الش ره عل ألا یك
ذنب ا )).ب رة ، أم ك من ) ٤(الفق ادة تل أتيالم ى مای ت عل د نص راءات :((فق ى جعل الإج ة الأحداث، یراع ي حال ف



أھیلھم ادة ت ى إع ل عل رورة العم ة لض نھم ومواتی بة لس ا )).مناس رة ،أم ن ) ٥(الفق ك م ادة تل ى فقالم ت عل د نص
ھ :((مایأتي رار إدانت ي ق د النظر ف ا تعی ى كیم ة أعل ى محكم لكل شخص أدین بجریمة حق اللجوء، وفقا للقانون، إل

ى :((فقد نصت على مایأتيالمادة تلك من ) ٦(الفقرة ،أما )).وفى العقاب الذي حكم بھ علیھ حین یكون قد صدر عل
دة أو  ة جدی ى أساس واقع ھ عل و خاص عن م أو صدر عف ذا الحك م ابطل ھ شخص ما حكم نھائي یدینھ بجریمة، ث
ھ  زل ب ذي أن ویض الشخص ال ب تع وع خطأ قضائي، یتوج ى وق اطع عل دلیل الق ل ال واقعة حدیثة الاكتشاف تحم

ت أن ة العقاب نتیجة تلك الإدانة، وفقا للقانون، ما لم یثب ا، المسئولیة عن عدم إفشاء الواقع ا أو جزئی ھ یتحمل، كلی
ت )).المجھولة في الوقت المناسب رة ،ونص ك من ) ٤(الفق ادة تل أتيالم ى مای وز تعریض أحد مجددا :((عل لا یج

ي  ة ف للمحاكمة أو للعقاب على جریمة سبق أن أدین بھا أو برئ منھا بحكم نھائي وفقا للقانون وللإجراءات الجنائی
 .))ل بلدك

لا یدان أي فرد بأیة جریمة بسبب فعل أو امتناع عن فعل :((فقد نصت على مایأتي) ١٥(المادة من ) ١(الفقرة أما 
د . لم یكن وقت ارتكابھ یشكل جریمة بمقتضى القانون الوطني أو الدولي ون أش ة تك ة عقوب وز فرض أی كما لا یج

ذي  ت ال ي الوق ول ف ت ساریة المفع ي كان ك الت ةمن تل ھ الجریم ت فی ة أن . ارتكب اب الجریم د ارتك وإذا حدث، بع
تلك من ) ٢(الفقرة ،أما )).صدر قانون ینص على عقوبة أخف، وجب أن یستفید مرتكب الجریمة من ھذا التخفیف

ى أي فعل أو :((فقد نصت على مایأتيالمادة  ة أي شخص عل ة ومعاقب ادة من شئ یخل بمحاكم ذه الم ي ھ یس ف ل
 ))..كان حین ارتكابھ یشكل جرما وفقا لمبادئ القانون العامة التي تعترف بھا جماعة الأممامتناع عن فعل 

 ))..لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن یعترف لھ بالشخصیة القانونیة:((على مایأتي) ١٦ (المادةونصت 
ى جلا ی:((فقد نصت على مایأتي) ١٧(المادة من ) ١(الفقرة أما  ر وز تعریض أي شخص، عل و تعسفي أو غی نح

ة تمس شرفھ  ر قانونی قانوني، لتدخل في خصوصیاتھ أو شؤون أسرتھ أو بیتھ أو مراسلاتھ، ولا لأي حملات غی
ل :((فقد نصت على مایأتيالمادة تلك من ) ٢(الفقرة ، أما ))أو سمعتھ من حق كل شخص أن یحمیھ القانون من مث

 .))ھذا التدخل أو المساس
ن ) ١(الفقرة وكانت ادة م أتي) ١٨(الم ى مای ت عل د نص دین:((فق دان وال ر والوج ة الفك ي حری ق ف ان ح ل إنس . لك

ھ أو  ار دین ي إظھ ھ ف ویشمل ذلك حریتھ في أن یدین بدین ما، وحریتھ في اعتناق أي دین أو معتقد یختاره، وحریت
ى حدةمعتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعلیم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام ال ي حین إن )).ملأ أو عل ،ف

ي أن :((فقد نصت على مایأتيالمادة تلك من ) ٢(الفقرة  ھ ف لا یجوز تعریض أحد لإكراه من شأنھ أن یخل بحریت
اره د یخت ن أو معتق اق أي دی ي اعتن ھ ف ا، أو بحریت دین م ا ))یدین ب رة ،أم ك من ) ٣(الفق ادة تل ى الم ت عل د نص فق

ون لا یجوز إخضاع حریة :((مایأتي ي تك انون والت ھا الق ي یفرض ود الت ده، إلا للقی الإنسان في إظھار دینھ أو معتق
اتھم  وق الآخرین وحری ة أو حق ة أو الآداب العام ام أو الصحة العام ضروریة لحمایة السلامة العامة أو النظام الع

ي :((على مایأتيالمادة تلك من ) ٤(الفقرة ،ونصت )).الأساسیة ة تتعھد الدول الأطراف ف احترام حری د ب ذا العھ ھ
 .))الآباء، أو الأوصیاء عند وجودھم، في تأمین تربیة أولادھم دینیا وخلقیا وفقا لقناعاتھم الخاصة

اق آراء دون مضایقة:((فقد نصت على مایأتي) ١٩(المادة من ) ١(الفقرة أما  ى إن )).لكل إنسان حق في اعتن ،عل
ي . لكل إنسان حق في حریة التعبیر:(( أتيمایفقد نصت على المادة تلك من ) ٢(الفقرة  ھ ف ویشمل ھذا الحق حریت

كل  ى ش واء عل ار للحدود، س ا اعتب ى آخرین دونم ا إل ا ونقلھ ار وتلقیھ التماس مختلف ضروب المعلومات والأفك
ت المادة تلك من ) ٣(الفقرة ،أما )).مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأیة وسیلة أخرى یختارھا د نص ى فق عل

وعلى . من ھذه المادة واجبات ومسئولیات خاصة ٢تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص علیھا في الفقرة :((مایأتي
ون ضروریة انون وأن تك نص الق ون محددة ب رام )أ(:ذلك یجوز إخضاعھا لبعض القیود ولكن شریطة أن تك لاحت

 .))م أو الصحة العامة أو الآداب العامةلحمایة الأمن القومي أو النظام العا) ب(حقوق الآخرین أو سمعتھم،
ادة من ) ١(الفقرة ونصت  أتي) ٢٠(الم ى مای ة للحرب:((عل ة دعای انون أی ا ))تحظر بالق رة ،أم ك من ) ٢(الفق تل

ادة  ى الم ت عل د نص أتيفق كل :(( مای ة تش ة أو العنصریة أو الدینی ة القومی ى الكراھی وة إل ة دع انون أی تحظر بالق
 .))أو العداوة أو العنفتحریضا على التمییز 

ى )٢١(المادةأما     ت عل أتيفقد نص ھ:((مای ا ب ع السلمي معترف ي التجم ون الحق ف ع من . یك وز أن یوض ولا یج
ع دیمقراطي،  ي مجتم دابیر ضروریة، ف كل ت القیود على ممارسة ھذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتش

وق لصیانة الأمن القومي أو السلامة العامة  ة حق ة أو حمای ة أو الآداب العام أو النظام العام أو حمایة الصحة العام
 .))الآخرین وحریاتھم

ي :((على مایأتي) ٢٢(المادة من ) ١(الفقرة ونصت  ا ف ع آخرین، بم ات م وین الجمعی ة تك ي حری رد حق ف لكل ف
ادة تلك من ) ٢(الفقرة ،أما )).ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إلیھا من أجل حمایة مصالحھ ى الم ت عل د نص فق

دابیر :((مایأتي كل ت انون وتش ا الق نص علیھ ي ی ك الت ذا الحق إلا تل ة ھ ى ممارس ود عل لا یجوز أن یوضع من القی
ة  ضروریة، في مجتمع دیمقراطي، لصیانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حمایة الصحة العام

اتھمأو الآداب العامة أو  وات المسلحة . حمایة حقوق الآخرین وحری راد الق ادة دون إخضاع أف ذه الم ول ھ ولا تح
ق ذا الح ة ھ ى ممارس ة عل ود قانونی رطة لقی ال الش ا ))ورج رة ،أم ن ) ٣(الفق ك م ادة تل ى الم ت عل د نص فق

ة ال:((مایأتي ل الدولی ة العم ودة عام لیس في ھذه المادة أي حكم یجیز للدول الأطراف في اتفاقیة منظم  ١٩٤٨معق



ة من  انون بطریق ق الق دابیر تشریعیة من شأنھا، أو تطبی ابي اتخاذ ت بشأن الحریة النقابیة وحمایة حق التنظیم النق
 .))شأنھا أن تخل بالضمانات المنصوص علیھا في تلك الاتفاقیة

ادة یكون لكل مواطن، دون أي وجھ من وجوه التمییز :((الآتي) ٢٥(المادة كما أقرت  ي الم وق ٢المذكور ف ، الحق
ا ) أ(:التالیة، التي یجب أن تتاح لھ فرصة التمتع بھا دون قیود غیر معقولة ة، إم أن یشارك في إدارة الشؤون العام

ة، ي حری ارون ف ین یخت طة ممثل ا بواس رة وإم ا ) ب(مباش رى دوری ة تج ات نزیھ ي انتخاب ب، ف ب وینتخ أن ینتخ
اخبین،بالاقتراع العام وعلى قدم المسا ر الحر عن إرادة الن ) ج(واة بین الناخبین وبالتصویت السري، تضمن التعبی

 .))أن تتاح لھ، على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده
ز بحق متساو :((فقد نصت على مایأتي) ٢٦(المادة أما    ون دون أي تمیی انون ویتمتع ام الق الناس جمیعا سواء أم
واء . ي التمتع بحمایتھف ى الس ع الأشخاص عل ل لجمی ز وأن یكف انون أي تمیی ب أن یحظر الق ذا الصدد یج ي ھ وف

ر سیاسي،  حمایة فعالة من التمییز لأي سبب، كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدین أو الرأي سیاسیا أو غی
 .))ذلك من الأسباب أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غیر

ة، :((نصت على مایأتي) ٢٧(المادة في حین إن    لا یجوز، في الدول التي توجد فیھا أقلیات اثنیة أو دینیة أو لغوی
ة  دینھم وإقام ة أو المجاھرة ب افتھم الخاص ع بثق أن یحرم الأشخاص المنتسبون إلى الأقلیات المذكورة من حق التمت

  .))بالاشتراك مع الأعضاء الآخرین في جماعتھمشعائره أو استخدام لغتھم، 
م تحدد  ا ل ا أنھ ا یؤخذ علیھ كل مفصل، ولكن مم وق الإنسان بش د أقرت حق وبالرغم من إن تلك المواثیق كانت ق

ع  ي الواق ت ١بشكل واضح الضمانات اللازمة لتطبیق تلك الحقوق ف ا ترك ي أنھ ا یعن ا المستھدفین ، مم نعم بھ ، لی
ت أمر تجسید تلك ال ة، أمس ة ثانی ة، ومن جھ ذا من جھ ى السلطة، ھ حقوق على أرض الواقع لتقدیر القابضین عل

ي سیاستھا اتجاه  ة ف ات المتحدة الأمریكی دمتھا الولای ي مق تلك الحقوق عرضة لتوظیفھا من قبل الدول الكبرى وف
ة  ى تكریس سیاس ا أفضى إل ا مصالحھا، مم ا علیھ ق ماتملیھ ى وف الم عل ي ازدواجیدول الع ذا الإطار، فف ي ھ ة ف

ق  ا ح ات بأنھ ك الانتھاك نف تل ل تص ا، لاب ة لھ دول الحلیف ي ال وق ف ك الحق ات تل ذي تتغاضى عن انتھاك ت ال الوق
یادتھا  ا وس ن أمنھ دفاع ع ال(مشروع لل ر مث ھیوني خی ان الص ى )الكی غط عل ة للض ك الورق تعمل تل ل تس ، بالمقاب

  . خصومھا وكل من یعرض مصالحھا للخطر
  

  

 

                                                             
 


